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ملخص البحث:
تناول البحث موضوع الاختصاص الشخصي الذي تضمنه المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 
لسنة 2017، لدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الجرائم الدولية وما مدى مطابقته مع الأحكام 
الخاصة بالاختصاص الشخصي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما تعلق بمبدأ 
الإماراتي على  المشرع  وما مدى خروج  والرؤساء  القادة  بالحصانات، ومسؤولية  الاعتداد  عدم 

قواعد الاختصاص الشخصي الواردة في قانون العقوبات الإماراتي.

 لقد تطابقت أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 
12 لسنة 2017، على أن الاختصاص الشخصي ينطبق حصريا على الأشخاص الطبيعيين الذين 

يرتكبون أي جريمة تختص بها المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الإماراتية، وأن هذا الاختصاص 
استثناء أي  التأكيد على عدم  تم  إلى ذلك  18 سنة، بالإضافة  بلوغهم سن  بعد  يكون على الأفراد 
شخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية،  ولا يجوز لمرتكب الجرائم الدولية الاعتداد 
بالصفة الرسمية التي يتمتع بها، و لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة سواء كانت في 
إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية الإماراتية 
اختصاصها على هذا الشخص سواء كان مرتكبا أصيلا أو شريكا أو كان قد قام بارتكاب جريمة 
دولية، أو الشروع في إرتكابها أو أي فعل منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في نطاق اختصاص 
المسؤولية  قيام  بعدم  الدفع  يمكن  لا  كما  الإماراتية،  الجنائية  المحاكم  و  الدولية  الجنائية  المحكمة 
الجنائية بالتدرع بتنفيذ أمر الرئيس و مسؤولية القادة العسكريين ويتجلى أن المرسوم بقانون رقم 12 

لسنة 2017 أخذ بالمبدأ الشخصي الإيجابي )مبدأ الجنسية( و المبدأ الشخصي السلبي.

الكلمات الدالةّ: الجرائم الدولية، الاختصاص الشخصي، عدم الاعتماد بالصفة، الحصانات، 
عدم التذرع بأوامر الرئيس.
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مَةُ: المُقدَِّ

ــذه  ــاتُ ه ــورة، وثقاف ــةِ أنْحــاء المعم ــي كاف ــعوبِ ف ــعَ الشُّ ــدُ جمِي ــطٌ مشــتركةٌ توحٍّ توجــدُ رواب
قيــقَ يمُْكِــنُ أنْ يتمــزقَ فــي أي  لُ مَعــاً تراثــاً مشْــتركاً، وإذ يقُلقهــا أنَّ هــذا النســيجَ الرَّ الشــعوب تشــكِّ
ــي اعتبارِهــا أنَّ ملاييــن الأطفــالِ والنســاءِ والرجــالِ قــد وقعــوا خــلال  وقــتٍ، ويجــب أنَْ تضــعَ فِ
القــرن الحالــي ضحايــا لفظائــع لا يمكــن تصورهــا هــزتْ ضميــرَ الإنســانيةِ بقــوةٍ نتيجــة الجرائــم 

ــا العربيــة. الدوليــة التــي لــم تســلمْ منهــا كل بقــاعِ الكــرةِ الأرضيــةِ لاســيما بلادُنَ

ل هيئـةٍ قضائيـةٍ دوليـةٍ تحظـى بولاية عالميـة، وبزمن غير  وتعـدُّ المحكمـةُ الجنائيـةُ الدوليـةُ أوَّ
محـدد لمحاكمـة مرتكبـي الجرائـم الدوليـة مـن مجرمـي الحـرب ومرتكبـي الفظائـع بحق الإنسـانية 
وجرائـم إبـادة الجنـس البشـري، والعـدوان، ففـي يوليـو عـام2002م بـدأ العمـلُ بنظـام المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة، بعـد مصداقيـة 60 دولة، وجرى إعـلانُ ذلك في نيويورك في مقـر الأمم المتحدة، 

والمحكمـة التـي تأسسـت فـي رومـا فـي عـام 1998م اتخـذت من لاهـاي مقـراً لها.

ــوق  ــة حق ــةً لحماي ــةً دائم ــةً دولي ــةً قضائي ــف هيئ ــم تكلي ــخ يت ــي التاري ــى ف ــرةُ الأول ــذه الم فه
الإنســان، بمــا يتوفــر بمبــدأ العدالــة الشــاملة وعــدم الإفــلات مــن العقــاب عــن تلــك الجرائــم الخطيرة 

بحــق الانســان علــى المســتوى الدولــي فــي نطــاق الــدول الموقــع عليهــا. 

 ولا ريــبَ أنَّ جرائــمَ الحــربِ والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الإبــادة الجماعيــة وجريمــة 
ــار وخيمــة  ــا مــن أثَ ــا له ــاء؛ لم ــي حــق الإنســانية جمع ــا ف ــم وأفظعه العــدوان مــن أخطــر الجرائ
علــى مكونــات المجتمــع البشــري والســلم والأمــن الدولييــن، وبمــا أنَّ الأصــلَ فــي الملاحقــة 
والاختصــاص فــي الجرائــم الدوليــة يكــون للقضــاء الوطنــي، وأنَّ اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
ــل للقضــاء الوطنــي، كمــا أنَّ مقتضيــات الحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة تقتضــي انعقــاد  الدوليــة مكمِّ
ــارات  ــةَ الإم ــت   دول ــارات دفع ــذه الاعتب ــي، كل ه ــاء الوطن ــم للقض ــة الجرائ ــاص بكاف الاختص
العربيــة المتحــدة لإصــدار قانونــاً خاصــاً ومتكامــلاً للجرائــم الدوليــة، وكان ذلــك بموجــب المرســوم 
ــى  ــون الأول عل ــة وهــو )القان ــم الدولي ــي شــأن الجرائ ــم 12 لســنة 2017 ف ــون الاتحــادي رق بقان
مســتوى الوطــن العربــي كقانــون متكامــل فــي الجرائــم الدوليــة(، والجرائــم الدوليــة التــي تختــص 

بهــا محاكــم الدولــة وفقــاً لأحــكام هــذا المرســوم بقانــون مــا يأتــي:

 جريمة الإبادة الجماعية. . 1

الجرائم ضد الإنسانية.. 2

جرائم الحرب.. 3

جريمة العدوان. . 4
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أهمية الدراسة:

كان العالمُ وما يـــزالُ يتطلـــعُ للعـــيشِ بســـلامٍ، وأنْ تنتهـــي جميـعُ الحـــروبِ، لكن في كـل مـرةٍ 
ــلات، والنظــر  ــا الوي ــي ذاق فيه ــى الت ــة الأول ــن الحــرب العالمي ــدةٌ، فم ــاةٌ جدي ــرُ مأس ــت تظه كان
إليهــا علــى أنهــا آخــر الحـــروب، ولــم تمـــر إلا مــدة وجيـــزة وزمـــن قصـــير حـــتى دخـــل العالم في 
الحـــرب العالميـــة الثانيــة والتــي كانــت أشـــد و أنكـــى مـــن الأولــى، وتعهــد المجتمــع الدولــي مــن 
خــلال محاكمــات نورمبــورغ وطوكيــو إلــى إنهــاء الصراعــات المســلحة إلا أنَّهــا لــم تنتـــه، وقـــد 
تطلـــع إلى فـــترةٍ يعـــيش فيهـــا في اســـتقرار وســـلام، وتنصـــرف جهـــوده للتنميــــة، لكنها اشتدتْ 

ــر وزاد بأســها و فظاعتهــا.  أكث

فمــا حــدث مــن جرائــم حرب وجرائم ضد الإنســانية وجـــرائم إبـــادة في كـــل مـــن يوغســـلافيا، 
وروانـــدا ليســـت خفيـــة علـى العيـــان؛ ممـا اضـطر مجلـس الأمــن لتأســــيس محكمتــين جنــائيتين 
دوليتــين في هاتين المنطقتــين، إلا أنَّهما تميزتــا بالمحدوديـة مـن حيـث المكـان والزمـان، تنتهـي 
عـــدتهما بانتهـــاء متابعتهما، ممـــا جعـــل إقامـة محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـــة أكثـر مـن ضـروري؛ 
لمحاكمـــة مجرمـــي الحـــرب، وقـــد نجـــح المجتمع الـــدولي أخـــيراً في إظهـــار هـــذه المحكمـــة إلى 
الواقـــع بهذه الصـــورة وبمـــا تضـمنه نظامهـــا الأساسـي مـن مبـادئ وأحكــــام قانونية، وبعد مرور 
ــتي  ــايا الـ ــه حيــز التطبيــق تصــدت لمجموعــة مــن القضـ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن علــى دخول

أثـــارت اهتمامـــاً دوليـــاً لكونهما أولى الممارســـات العمليـة للمحكمـــة الجنائيـة الدوليـة. 

ــي  ــة ف ــم الإماراتي ــكام الاختصــاص الشــخصي للمحاك ــي أح ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي وتكم
مجــال الجرائــم الدوليــة، وبيــان معالجــة المرســوم بالقانــون الاتحــادي رقــم 12 لســنة 2017 فــي 
ــال  ــي مج ــاً ف ــوم متوافق ــذا المرس ــاء ه ــل ج ــخص، وه ــاص الش ــة للاختص ــم الدولي ــأن الجرائ ش
ــا  ــام روم ــاً لنظ ــخصي وفق ــاص الش ــم الاختص ــي تحك ــادئ الت ــع المب ــخصي م ــاص الش الاختص

ــة؟. ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

مشكلة الدراسة: 

فقــد تكمــن مشــكلة الدراســة فيمــا إذا كانــت معالجــة المشــرع الإماراتــي للاختصــاص 
ــة  ــم الدولي ــم 12 لســنة 2017، فــي شــأن الجرائ ــون الاتحــادي رق ــي المرســوم بالقان الشــخصي ف
كانــت متوافقــة مــع الأحــكام الخاصــة للاختصــاص الشــخصي فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة خصوصــا فــي مجــال عــدم الاعتــداد بالحصانــات ومســؤولية القــادة والرؤســاء، 
وكذلــك مــدى خــروج المشــرع الإماراتــي فــي هــذا المرســوم علــى قواعــد الاختصــاص الشــخصي 

الــواردة فــي قانــون العقوبــات. 
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لذلــك ســنتحدث فــي هــذا البحــث عــن الاختصــاص الشــخصي للقضــاء الإماراتــي فــي الجرائــم 
ــى  ــة، وسنقســم هــذا البحــث ال ــة الدولي ــة مــع نظــام رومــا للمحكمــة الجنائي ــة دراســة مقارن الدولي

مبحثيــن يوضحــان لــكل قانــون مــا اختصاصــه:   

خطة البحث:

الاختصاص الشخصي للقضاء الإماراتي في الجرائم الدولية -دراسة مقارنة.

المبحث الأول: الشخص محل المساءلة.

المطلب الأول: الاختصاص بملاحقة الاشخاص

المطلب الثاني: سن المساءلة

المبحث الثاني: مسؤولية القادة والرؤساء.

المطلب الأول: مسؤولية القائد والرئيس العسكري 

المطلب الثاني: مسؤولية القائد والرئيس غير العسكري

المطلب الثالث: عدم الاعتداد بالصفات الرسمية والحصانات

الخاتمة 

النتائج والتوصيات

المصادر والمراجع

الاختصاص الشخصي للقضاء الإماراتي في الجرائم الدولية - دراسة مقارنة.

المبحث الأول: الشخص محل المساءلة

مَ إلــى مؤتمــر رومــا 1998م مــن قبِـَـل لجنــة  كان مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة الــذي قـُـدِّ
ــي  ــم الت ــة عــن الجرائ ــة الأشــخاص المعنوي ــة ومعاقب ــى جــواز ملاحق ــص عل ــي ين ــون الدول القان
تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، وكانــت العقوبــة المقترحــة مــن قبــل لجنــة القانــون الدولــي التــي 
ــة، تتمثــل فــي الغرامــة وحظــر ممارســة بعــض الأنشــطة ســواء  توقــع علــى الأشــخاص المعنوي
بصفــة مؤقتــة أو دائمــة، وإغــلاق الأماكــن المســتخدمة فــي ارتــكاب الجريمــة، ومصــادرة أدوات 
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ومتحصــلات الجريمــة)1).

وهــذا الاتجــاه قــد لقــي تأييــداً مــن بعــض الــدول وفــي مقدمتهــا فرنســا، إلا إنِّــه وإزاء اختــلاف 
ــة، ومعارضــة الكثيــر مــن  ــة للأشــخاص المعنوي ــدول حــول المســئولية الجنائي ــة لل النظــم القانوني
الــدول لهــذا النــوع مــن المســئولية الجنائيــة الدوليــة فقــد فضلــت الآراء التــي طالبــت بــه التخلــي 
عنهــا مــن اجــل التوصــل إلــى اعتمــاد النظــام الأساســي لرومــا، وعليــه فقــد اســتقر الوضــع علــى 
ــل  ــن ممــن لا يق ــي مســاءلة الأشــخاص الطبيعيي ــى النظــر ف ــك المحكمــة عل قصــر اختصــاص تل
ــواردة حصــراً فــي  ــم ال ــة عشــر عامــاً، وقــت اقترافهــم لأي جريمــة مــن الجرائ ســنهم عــن ثماني
المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي، وعلــى ذلــك سنقســم هــذا البحــث إلــى مطلبيــن نبيِّــن فيهمــا 

اختصــاص المحكمــة بمحاكمــة الأشــخاص الطبيعييــن، وكذلــك ســن المســاءلة.

المطلب الأول: الاختصاص بملاحقة الأشخاص

ــا  ــي المــواد )2 وم ــة ف ــة الدولي ــى الاختصــاص الشــخصي للمحكمــة الجنائي جــاء النــص عل
بعدهــا، مــن البــاب الثالــث مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ويفهــم مــن هــذه المــواد 
معنــى الاختصــاص الشــخصي، والــذي يقصــد بــه اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمحاكمــة 
الأشــخاص الطبيعييــن فقــط، بمعنــى أنــه لا يسُــأل أمامهــا الأشــخاص المعنويــة أو الاعتباريــة مــن 

دول أو منظمــات أو هيئــات تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة)2).

وهــذا المبــدأ هــو الجديــد الــذي جــاء بــه النظــام الأساســي للمحكمــة، ذلــك أنَّ الفــرد لــم يكــن 
ســابقاً وبموجــب أحــكام القانــون الدولــي التقليــدي، فلــم يهتــم ذلــك القانــون بنشــاطاته ولا بتنظيمهــا، 
ولــم يكــن لهــذا الفــرد حمايــة دوليــة مباشــرة؛ ومــن ثــمّ لــم يكــن لــه حقوقــه أو التزامــات دوليــة، بــل 

كانــت دولــة الفــرد هــي التــي تنظــم تلــك الأمــور بمــا لهــا ســلطان وســيادة)3).

ــم يكــن الاختصــاص القضائــي الدولــي يشــمل الأفــراد، إذ كان اختصــاص محكمــة العــدل  فل
الدوليــة وبحكــم المــادة 34 مــن نظامهــا الأساســي)4)، يمتــد ليشــمل الــدول فقــط، متماشــياً بذلــك مــع 
ــط، دون  ــدول فق ــن ال ــات بي ــم قواعــده وبشــكل حصــري بالعلاق ــذي تهت ــدي ال ــي التقلي ــه الدول الفق

علا عزت عبد المحسن، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية تأصيلية، الطبعة الثانية 2010، دار النهضة   (1(

العربية، ص 102.

لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها، مرجع سابق، ص 4)1.  (2(

الإسكندرية،  الجامعية،  المطبوعات  دار  الدولية،  الجريمة  عن  الجنائية  الفرد  مسؤولية  السعدي،  هاشم  عباس   (3(

ص).

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في 17 /  يوليو 1998، اللجنة الدولية للصليب   (4(

الأحمر.
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إعطــاء الفــرد أي وزن ضمــن هــذه العلاقــات)1).

لذلــك عنــد إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قيــل بأنهــا جــاءت لتقــوم بــدور تكميلــي لوظائــف 
ــاق  ــيع نط ــي، وتوس ــا المدن ــي لاختصاصه ــر جنائ ــر نظي ــك بتوفي ــة، وذل ــدل الدولي ــة الع محكم
الاختصــاص القضائــي الدولــي بحيــث يشــمل الأفــراد وقــد بــدأ إعطــاء الفــرد الأهميــة فــي القانــون 
الدولــي واعتبــاره شــخصاً مــن أشــخاصه بعــد الحربيــن العالميتيــن، إذ أخــذ القانــون الدولــي يهتــم 
ــة؛  ــات دولي ــه التزام ــرض علي ــل يف ــة، وبالمقاب ــن الحماي ــاً م ــدراً معين ــه ق ــر لحقوق ــرد، ويوف بالف

حمايــة لمصلحــة الجماعــة الدوليــة.

حيــث أشــارت محكمــة نورمبــرغ فــي أحــد أحكامهــا إلــى مــا يأتــي:" أن الجرائــم ضــد القانــون 
الدولــي ترتكــب مــن قبــل الأفــراد وليــس مــن قبــل كائنــات مجــردة، لذلــك فــإن الوســيلة الوحيــدة 

لتطبيــق قواعــد القانــون الدولــي تكــون بمعاقبــة أولئــك الأفــراد مرتكبــي الجرائــم ".

ــت  ــت تح ــة وكان ــة الدولي ــذت الصف ــة إلا إذا اتخ ــن فاعل ــم تك ــة ل ــذه العقوب ــإن ه ــد ف وبالتأكي
إشــراف المجتمــع الدولــي، وليــس بتركهــا للســلطات المحليــة وحدهــا، ذلــك أنهــا قــد تكــون نفســها 

ــم أمــا بالأمــر أو بالتشــجيع. ــك الجرائ مشــتركة فــي تل

ــة  ــا؛ً نتيج ــرد دولي ــات الف ــوق والتزام ــن حق ــي تكوي ــارزٌ ف ــرٌ ب ــدة أث ــم المتح ــا كان للأم كم
اهتمامهــا البالــغ بقيمــة حقــوق الإنســان وحمايتهــا قانونيــاً، وكذلــك الاهتمــام بالســلم والأمــن الدوليين 
للحفــاظ عليهمــا، وبمــا أن الالتزامــات ترتبــط بهــا دائمــا مســؤولية، فــان المســؤولية الدوليــة ترتبــط 
ــاً بالالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي علــى أشــخاصه، بمــا فيهــا الفــرد أو  ارتباطــاً وثيق

الشــخص الطبيعــي.

ــن  ــن العالميتي ــد الحربيي ــلاً بع ــت فع ــد حصل ــراد ق ــة للأف ــؤولية الدولي ــر إنَّ المس ــى أخ بمعن
وخاصــة المســؤولية الجنائيــة عمــا ارتكبــوه مــن جرائــم دوليــة، ويعتبــر هــذا مــن الأحــكام 
ــون  ــون المذنب ــات الأشــخاص الطبيعي ــث ب ــي المعاصــر، حي ــون الدول ــي القان المتعــارف عليهــا ف
بارتــكاب الجرائــم ضــد الســلام أو الإنســانية أو جرائــم الحــرب والتخطيــط لهــا وتنظيمهــا يتحملــون 
ــة حــول  ــة الأوربي ــى بوضــوح فــي الاتفاقي ــد أدُْرِج هــذا الحكــم للمــرة الأول المســؤولية عنهــا، وق

ــدن.)2) ــدة لن ــة بمعاه ــي 8 / 8 / )194م والمعروف ــرب ف ــي الح ــار مجرم ــة كب ــاة ومعاقب مقاض

ــه مــن  ــا يرتكبون ــن عم ــة للأشــخاص الطبيعيي ــة الدولي ــم أصبحــت المســؤولية الجنائي ومــن ثَ
جرائــم دوليــة لهــا أهميــة بالغــة كوســيلة تحــول دون ارتــكاب هــذه الأفعــال وتأميــن فاعليــة مراعــاة 

السابعة  السنة  الأول،  العدد  الحقوق،  مجلة  الدائمة،  الدولية  الجنائية  المحكمة  إنشاء  القاسمي،  حسن  محمد   (1(

والعشرون، الكويت، ص 76.

لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها، مرجع سابق، ص 7)1.  (2(
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القانــون الدولــي.

ــي  ــك ف ــدأ، وذل ــذا المب ــاً ه ــة متضمن ــة الدولي ــة الجنائي ــك جــاء النظــام الأساســي للمحكم ولذل
المادتيــن الأولــى والخامســة والعشــرين بالفقــرة الأولــى منهــا، حيــث جــاء في المــادة الأولى:" تنشــأ 
بهــذا محكمــة جنائيــة دوليــة " وتكــون المحكمــة هيئــة دائمــة لهــا الســلطة لممارســة اختصاصهــا 

علــى الأشــخاص إزاء أشــد الجرائــم خطــورة موضــع الاهتمــام الدولــي...".

ــه " )1)يكــون للمحكمــة اختصــاص علــى الأشــخاص الطبيعييــن  وجــاء فــي المــادة )2 / 1 أنَّ
عمــلاً بهــذا النظــام الأساســي ".

ــق  ــى عات ــع إلاَّ عل ــة لا تق ــا المحكم ــص به ــي تخت ــم الت ــن الجرائ ــة ع ــؤولية الجنائي إذاً فالمس
الإنســان، كمــا جــاءت المــادة الخامســة والعشــرون موضحــة شــروط قيــام هــذه المســؤولية، حيــث 
ــي  ــاهمته ف ــة مس ــت درج ــاً كان ــه ــــ أي ــخص نفس ــا الش ــة يتحمله ــؤولية فردي ــا مس ــا أنَّه ــاء فيه ج
الجريمةـــــ ســواء أكان فاعــلاً أو شــريكاً أو متداخــلاً، أو محرضاـًــــ آمــراً أو مغرياـًــــ بارتــكاب 
الجريمــة أو حاثــاً علــى ارتكابهــا، وســواء أكانــت الجريمــة تامــة أو توقفــت عنــد مجــرد الشــروع)2).

أمــا بالنســبة للمشــرع الإماراتــي فــإن المرســوم للقانــون الإماراتــي رقــم 12 لســنة 2017م فــي 
شــأن الجرائــم الدوليــة  بشــأن الاختصــاص بمحاكمــة الأشــخاص فقــد نصــت المــادة )3)30 أنــه مــن 
حيــث ســريان المرســوم بقانــون مــع عــدم الإخــلال بأحــكام الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي مــن 
الكتــاب الأول مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، تســري أحــكام هــذا المرســوم بقانــون علــى كل مــن 
ارتكــب فعــلاً خــارج الدولــة، يجعلــه فاعــلاً أو شــريكاً فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فيــه، متــى ارتكبــت مــن أو ضــد أي مــن مواطنــي الدولــة، أو غيرهــم مــن المنتســبين أو المشــاركين 
ضمــن صفــوف قواتهــا المســلحة، والتــي جــاء بنــص المــادة 16 أنــه )) تســري أحــكام هــذا القانــون 
علــى كل مــن يرتكــب جريمــة فــي إقليــم الدولــة، ويشــمل إقليــم الدولــة أراضيهــا وكل مــكان يخضــع 
لســيادتها بمــا فــي ذلــك الميــاه الإقليميــة والفضــاء الجــوي الــذي يعلوهــا وتعتبــر الجريمــة مرتكبــة 
فــي إقليــم الدولــة إذا وقــع فيهــا فعــل مــن الأفعــال المكــون لهــا أو إذا تحققــت فيهــا نتيجتهــا أو كان 

يــراد أنْ تتحقــق فيهــا ((.

)1) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في 17 /  يوليو 1998، اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.

)2)  محمد علي السالم، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة بغدادي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1993، 

ص 246.

المرسوم بقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.  (3(
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ــه تســري أحــكام هــذا المرســوم  فبينــت المــادة 30 مــن قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي أنَّ
ــن  ــة م ــي جريم ــريكا ف ــلا أو ش ــه فاع ــة يجعل ــارج الدول ــلا خ ــب فع ــن ارتك ــى كل م ــون عل بقان
الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه، متــى ارتكبــت مــن أو ضــد أي مواطنــي الدولــة، أو غيرهــم مــن 

ــا المســلحة. ــن قواته المنتســبين أو المشــاركين ضم

وهنــا نــرى أنــه وفقــاً لنــص المــادة 30 مــن قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي، فــإن أحــكام 
قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي تســري علــى الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا جرائــم دوليــة خــارج 
ــه قانــون  ــوا فاعلليــن أم شــركاء، وفــق مــا بين ــة المتحــدة ســواء أكان ــة الإمــارات العربي ــم دول إقلي
ــى 2) )1)  ــواد 44 ال ــي الم ــة ف ــي المشــاركة الاجرامي ــث ف ــي الفصــل الثال ــات الاتحــادي ف العقوب
متــى ارتكبــت خــارج الدولــة مــن مواطنيــن دولــة الإمــارات، أو ارتكبــت الجرائــم الدوليــة علــى 
مواطنيــن دولــة الإمــارات أو غيــر المواطنيــن مــن الجنســيات الأخــرى بشــرط أن يكونــوا منتســبين 

أو مشــاركين ضمــن صفــوف القــوات المســلحة الإماراتيــة فــي خــارج الدولــة.

هــذا بالإضافــة إلــى أنَّ المــادة 31 مــن المرســوم بقانــون الاتحــادي فــي شــأن الجرائــم الدوليــة 
الإماراتــي نصــت أنَّــه حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا تســتعين المحكمــة المختصــة فــي تفســير وتطبيــق 

أحــكام هــذا المرســوم بقانــون بمــا يأتــي: -

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأركان الجرائــم المعتمــدة لــدى . 1
المحكمــة، وتعديلاتهمــا النافــذة فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة. 

المعاهــدات الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده، بمــا فــي ذلــك المبــادئ . 2
المقــررة فــي القانــون الدولــي للمنازعــات المســلحة.

وبهــذا نــرى أنَّ المرســوم بقانــون الاتحــادي فــي شــان الجرائــم الدوليــة الإماراتــي صلاحيــة 
جوازيــة للمحكمــة أنْ تســتعين فــي تفســير وتطبيــق أحــكام هــذا المرســوم بنظــام رومــا الأساســي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمعاهــدات الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده.

وبالرجــوع إلــى نظــام رومــا للأخــذ فــي تفســير وتطبيــق أحــكام قانــون الجرائــم الدوليــة فيمــا 
ــة  ــام أنَّ اختصــاص المحكم ــذا النظ ــي ه ــاء ف ــد ج ــة الأشــخاص فق ــق بالاختصــاص بمحاكم يتعل
الجنائيــة الدوليــة هــي بمحاكمــة الأشــخاص الطبيعييــن فقــط، بمعنــى أنَّــه لا يسُــأل أمامهــا الشــخص 
المعنــوي أو الاعتبــاري مــن دول أو منظمــات أو هيئــات تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة ومســؤولية 
الشــخص يتحملهــا نفســه أيــا كانــت درجــة مســاهمته فــي الجريمــة ســواء كان فاعــلا أو شــريكا أو 

قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1978 وتعديلاته.  (1(
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متداخــلا أو محرضــا)1).

ــة الأشــخاص فجــاء  ــي شــأن الاختصــاص بمحاكم ــة ف ــق باختصــاص المحكم ــا يتعل ــا فيم أمَّ
ــأن  ــي ش ــنة 2017م ف ــم 12 لس ــي رق ــادي الإمارات ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــادة 32 م ــص الم ن
الجرائــم الدولــي، )2)أنَّــه تطبــق المحكمــة المختــص فيمــا لــم يــرد نــص فــي هــذا المرســوم بقانــون 

ــة: ــن الآتي ــن القواني ــق، بحســب الأحــوال م ــة التطبي النصــوص الواجب

قانون العقوبات العسكري.. 1

قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية الأخرى.. 2

قانون تشكيل المحاكم العسكرية.. 3

قانون نظام الإجراءات الجزائية العسكرية.. 4

قانون الإجراءات الجزائية.. )

ــأن  ــي ش ــنة 2017م ف ــم 12 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــادة 38 م ــت الم ــا نص كم
الجرائــم الدوليــة)3)، أنَّــه يختــص القضــاء الاتحــادي فــي عاصمــة الدولــة بالنظــر فــي جميــع الجرائم 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون. 

ــده  ــكري وح ــاء العس ــص القض ــادة يخت ــذه الم ــن ه ــى م ــرة الأول ــي الفق ــا ورد ف ــتثناءً مم اس
دون غيــره بنظــر الجرائــم الــواردة فــي هــذا المرســوم بقانــون، والتــي ترتكــب مــن أو ضــد أحــد 
العســكريين أو منتســبي القــوات المســلحة وتلــك التــي ترتكــب فــي نطــاق الأماكــن الخاضعــة للقوات 

المســلحة أو المنشــأة الحيويــة أو الهامــة التــي تكلــف القــوات المســلحة بتأمينهــا أو حراســتها.

ع ووفقــاً لنــص المــادة 31 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 12  ويــرى الباحــث أنَّ المشــرِّ
لســنة 2017م فــي شــأن الجرائــم الدوليــة لــم يحــدد المحكمــة المختصــة بمحاكمــة الأشــخاص عنــد 
ارتكابهــم الجرائــم، وإنَّمــا جعلهــا بمــا تــراه المحكمــة فــي الاســتعانة والتفســير وتطبيــق الأحــكام 
ــق،  ــة التطبي ــدات الواجب ــة والمعاه ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحك ــا الأساس ــام روم ــن نظ ــذ م بالأخ
ــون وأعطــت الاختصــاص للقضــاء الاتحــادي بالعاصمــة  ــي المــادة 38 مــن ذات القان وجــاءت ف
ــة  ــاص لمحكم ــون الاختص ــكريين وأرى أن يك ــن العس ــب م ــي ترُْتكََ ــم الت ــه الجرائ ــتثنت من واس

المادة ))2( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في 17 /  يوليو 1998، اللجنة   (1(

الدولية للصليب الأحمر.

المرسوم بقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.  (2(

المرسوم بقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.  (3(
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ــم  ــي الجرائ ــة المختصــة بالنظــر ف ــا المحكم ــي كونه ــارة أبوظب ــة بإم ــة والكائن ــة الاتحادي العاصم
التــي ترتكــب مــن المواطنيــن خــارج الدولــة أو ترتكــب ضدهــم أو مــا يتعلــق بمــا يمــس الاتحــاد 

ــة هــم مــن المدنييــن. ــم الدولي ــا فــي الجرائ وكــون معظــم الضحاي

ــأن  ــي ش ــنة 2017م ف ــم 12 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــادة 44 م ــت الم ــا نص كم
ــه  ــم يكــن قــد فصــل في ــة بالفصــل فــي كل مال ــه )1 -  تختــص محاكــم الدول ــة )1)أنّ ــم الدولي الجرائ
مــن الدعــاوى الناشــئة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، والمرتكبــة فــي 

تاريــخ ســابق علــى تاريــخ نفــاذه مــن أو ضــد أحــد مواطنــي الدولــة.

2 - تطبــق المحكمــة المختصــة علــى الجرائــم التــي تختــص بهــا وفقــا للبنــد رقــم )1( مــن هــذه 
المــادة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأركان 

الجرائــم المعتمــد لديهــا فــي تاريــخ ارتــكاب الجريمــة(.

ع الإماراتــي فــي نــص المــادة 44 مــن قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتي  وهنــا نــرى أنَّ المشــرِّ
ــث الزمــان، والمذكــورة  ــون مــن حي ــف القواعــد العامــة والخاصــة بســريان القان ــد خــرج وخال ق
بالفصــل الأول بســريان القانــون مــن حيــث الزمــان بقانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي والــذي 
نصــت بــه المــادة 12 أنَّــه )يعاقــب علــى الجريمــة طبقــا للقانــون النافــذ وقــت ارتكابهــا والعبــرة فــي 

تحديــده للوقــت الــذي تمــت فيــه أفعــال تنفيــذا دون النظــر الــى وقــت تحقــق نتيجتهــا(.

وبذلــك فــإن المــادة 44 مــن قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي قــد خــرج عــن هــذه القواعــد 
العامــة فــي عــدم رجعيــة النــص التجريمــي علــى الأفعــال التــي ترتكــب قبــل نفــاذه، وبذلــك فــإن 
المــادة 44 تحــوم حولهــا شــبهة عــدم الدســتورية، )2) وكان مــن الأفضــل أن يقتصــر ســريان القانــون 
علــى الجرائــم التــي ترتكــب بعــد نفــاذه، باســتثناء الجرائــم المســتمرة أو المتتابعــة أو جرائــم العــادة 
ــون  ــن قان ــادة )1 م ــه الم ــا نصــت علي ــاً لم ــه وفق ــي ظل ــا ف ــى ارتكابه ــب ويســتمر عل ــي ترُتك الت

العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي)3).  

المطلب الثاني: سن المساءلة

ــا  ــة خطــورة، وإنَّم ــم الدولي ــام بأشــد الجرائ ــط للاهتم ــم تنشــأ فق ــة ل ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
بأشــد المجرميــن خطــورةً، ويمكــن ملاحظــة ذلــك دون عنــاءٍ عنــد مطالعــة نــص المــادة 17 / 1 / 

المرسوم بقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.  (1(

ولقد نصت المادة 27 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة )يحدد القانون الجرائم والعقوبات، ولا عقوبة   (2(

على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور قانون الذي ينص عليها(.

قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1978 وتعديلاته.  (3(
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د مــن النظــام الأساســي)1)، والتــي تؤكــد بوضــوح أنَّ الدعــوى لــن تكــون محــل قبــول أمــام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة مــا لــم تكــن ذات خطــورة كافيــة، ويلــزم المدعــي العــام أثنــاء الشــروع فــي القيــام 
ــات إذا أدرك أن الدعــوى  ــي التحقيق ــع عــن الاســتمرار ف ــأنْ يمتن ــق ب ــن إجــراءات التحقي ــأي م ب
ــى رأســها  ــار كل الظــروف المحيطــة وعل ــي الاعتب ــة، أخــذا ف ــق العدال ــة لتحقي ليســت ذات أهمي
خطــورة الجريمــة، ومصالــح المجنــي عليهــم، وســن المتهــم، أو دوره فــي القضيــة، ونتيجــة لطلــب 
الوفــود فــي رومــا حــول إدراج حــد عمــري لســن المســاءلة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فقــد 
ــه لــن يكــون للمحكمــة اختصــاص  قــرر النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بوضــوح أنَّ
بمســاءلة المتهــم الــذي يقــل ســنه عــن ثمانيــة عشَــر عامــا وقــت ارتــكاب الجريمــة المنســوبة إليــه)2).

ــر عامــاً لا يســتطيع أن يرتكــب جريمــةً  ــي أنَّ المتهــم إذا كان عمــره ســبعة عشَ وهــذا لا يعن
ــع  ــم يمن ــز خصوصــاً وأنَّ النظــام الأساســي ل ــر جائ ــذا أم ــة حــرب، فه ــانية أو جريم ضــد الإنس
ــد  ــى للتجني ــد ســنه عــن خمســة عشــر عامــاً، ووضــع ســن )1 كحــد أدن ــذي يزي ــل ال ــد الطف تجني
الإلزامــي، بمعنــى أنَّ أحــكام هــذا النظــام تســمح بتجنيــد الطفــل مــن )1 إلــى 18 عامــاً وليــس هنــاك 
مــا يمنــع شــخص فــي هــذا الســن مــن أن يقتــرف جريمــة حــربٍ فــي حــال تهيــأت لــه الظــروف، 
وهنــا فــإن نظــام المحكمــة ينحســر فــي محاكمــة هــذا المتهــم نظــراً لصغــر الســن، )3) وهنــا لــن يبقــى 
فــي هــذه الحالــة ســوى أن ينعقــد الاختصــاص بمحاكمــة مثــل هــذا المتهــم أمــام القضــاء الجنائــي 
الوطنــي ســواء لدولتــه أو للدولــة التــي اقتــرف فيهــا الجريمــة، حيــث يجــب علــى الســلطات المحليــة 
أن تهيــئ نفســها لمثــل هــذه المهمــة بســن التشــريعات اللازمــة لعــدم إفــلات مثــل هــذه الحــالات مــن 

العقــاب الــرادع لهــا، تحقيقــاً للعدالــة الجنائيــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

وتكمــن المشــكلة الحقيقيــة فــي عــدم قيــام القضــاء الوطنــي بمحاكمــة مثــل هــؤلاء المتهميــن 
تحــت ســن الثامنــة عشــر، ســواء أكان ذلــك لعــدم رغبــة هــذا القضــاء فــي إجــراء تلــك المحاكمــة 
أو لعــدم قدرتــه علــى ذلــك، فــي الوقــت الــذي تخــرج فيــه محاكمــة هــذا المتهــم عــن نطــاق ولايــة 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واختصاصهــا مــن حيــث الأشــخاص.

ومــن مقتضيــات التكامــل بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والقضــاء الجنائــي الوطنــي كانــت 
ــا  ــابقة خاصــة إذا م ــة الس ــي الحال ــم ف ــة المته ــة بمحاكم ــك المحكم ــاد اختصــاص تل ــتلزم انعق تس
ــى  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــة الوطني ــت المحكم ــة أو كان ــة الوطني ــل المحكم ــن قبَِ ــب م ــض الطل ــم رف ت

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في 17 /  يوليو 1998، اللجنة الدولية للصليب   (1(

الأحمر.

علا عزت عبد المحسن، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 107.  (2(

المادة 26 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (3(
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ــك)1). ــدارك ذل ــة لا تســمح بت ــة الدولي ــة الجنائي ــة، إلا أنَّ النظــام الأساســي للمحكم المحاكم

وبالتطــرق إلــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نجــد ضمــن المــادة الثانيــة عشــرة 
ــة نجــد أن الاختصــاص مــن ناحيــة الأشــخاص لا ينعقــد إلا إزاء المجــرم  ــة والثالث بفقرتيهــا الثاني
الــذي ينتمــي بجنســيته إلــى أحــد الــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة النائيــة الدوليــة، 
أو الــذي قــد ارتكــب جريمــة علــى إحــدى الــدول الأطــراف أو علــى متــن ســفينة أو طائــرة تخــص 
ــة  ــول دول ــة قب ــي حال ــة، أو ف ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــي النظ ــراف ف ــدول الأط ال
ــرة  ــفينة أو طائ ــن س ــى مت ــا أو عل ــى إقليمه ــة عل ــت الجريم ــي وقع ــة الت ــم أو الدول ــية المته جنس
ــي النظــام الأساســي  ــا ف ــرة طرف ــلاث الأخي ــي الحــالات الث ــدول ف ــم تكــن إحــدى ال ــا ل ــا م تخصه

ــة الدوليــة. للمحكمــة الجنائي

وهــذا يؤكــد أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة اعتمــد مبــدأ الجنســية والإقليميــة 
فــي اختصاصهــا.

ع الإماراتــي فــإن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 12 لســنة 2017م فــي  أمــا بالنســبة للمشــرِّ
شــأن الجرائــم الدوليــة لــم يتطــرق إلــى ســن المســاءلة فــي مثــل هــذه الجرائــم، إلا أنــه وبالرجــوع 
إلــى أحــكام قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي رقــم3 لســنة 1987م نجــد وفقــا لنــص المــادة 63 
بأنــه ))تســري فــي شــأن مــن أتــم الســابعة ولــم يتــم ثمانــي عشــرة ســنة الاحــكام المنصــوص عليهــا 

فــي قانــون الأحــداث الجانحيــن والمشــردين((.

وهنــا نجــد أنــه إذا ارتكــب شــخص مــا يقــل عمــره عــن 18 ســنة جريمــة خطــرة أو جريمــة 
ــم )9)  ــادي رق ــون اتح ــو قان ــه ه ــاب علي ــرض العق ــه وف ــص بمحاكمت ــون المخت ــإنَّ القان ــة ف دولي

الدول  لحث  الارتكاز  نقطة  بمثابة  لتكون  الدولية  الجماعة  تبنتها  التي  التوفيقية  الصياغة  هو  التكامل:  مبدأ   (1(

النطاق من  الدولية هذا  الجنائية  المحكمة  المتهمين بارتكاب أشد الجرائم جسامة، على أن تكمل  على محاكمة 
الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني على إجراء هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك 
لانهيار كيانه الإداري او عدم اظهار الجدية لتقديم المتهمين للمحاكمة.  انظر محزم صايغي وداد: مبدأ التكامل 
في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحث ماجستير، جامعة الإخوة منتوري-قسنطينة -كلية الحقوق 

والعلوم السياسية، الجزائر، 2006 - 2007، ص14 - )1.
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لســنة 1976م فــي شــأن الأحــداث الجانحيــن والمشــردين)1)))2)))3) ونســتنتج هنــا أنَّــه وفقــا للتشــريع 
الإماراتــي فإنــه مــن ســن الســبع ســنوات إلــى مــن لــم يتــم الثامنــة عشــر عامــا يســأل وفقــا لأحــكام 
قانــون الأحــداث، وهــذا مــن وجهــة نظرنــا ثغــرة فــي التشــريع لأن الأطفــال والأشــخاص اللذيــن 
ــون أهــلا للمســاءلة  ــة عشــر يكون ــا دون الثامن ــى م ــن الخامســة عشــر وحت ــم بي ــراوح أعماره تت
ــى وإن كان  ــة بشــكل خــاص، وحت ــم الدولي ــم بشــكل عــام والجرائ ــد ارتكابهــم للجرائ ــة عن الجنائي
ســن الخدمــة الوطنيــة هــو مــن عمــر الثامنــة عشــر وأنَّهــم لــم يتلقــوا تدريبــات مكثفــة حــول نوعيــة 
ع العقوبــة علــى مــن هــم أقــل مــن عمــر  اســتخدام الأســلحة والذخائــر، وهنــا نــرى أن يشــدد المشــرِّ
الثامنــة عشــر ويبيــن ســن المســؤولية حتــى يتســنى مــن معاقبتهــم عــن التهــم التــي ارتكبوهــا وردع 

غيرهــم ومــن يفكــر بتجنيــد الأطفــال بغيــت تحقيــق أهــداف إجراميــة.

المبحث الثاني: مسؤولية القادة والرؤساء 

ــي  ــة والت ــة الفردي ــن المســؤولية الجنائي ــة بي ــة الدولي ق النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــرَّ ف
ــي  ــر العســكريين ف ــادة والرؤســاء العســكريين وغي ــي المــادة )2 ومســؤولية الق تناولهــا النظــام ف
ــث  ــن" حي ــاء الآخري ــادة والرؤس ــؤولية الق ــوان "مس ــت عن ــي تح ــام الأساس ــن النظ ــادة 28 م الم
تبيِّــن المــادة الأخيــرة الحــالات والشــروط التــي يكــون فيهــا القائــد أو الرئيــس مســؤولاً عــن أفعــال 
ــه مــن المفهــوم أنَّ مســئولية القائــد أو الرئيــس عــن الجرائــم التــي  مرؤوســيه وبطبيعــة الحــال فإنِّ

ــان مــن القواعــد: ــة الدوليــة تحكمهــا مجموعت تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائي

المجموعــة الأولــى واردة بنــص المــادة )2 مــن النظــام الأساســي التــي فصلــت قواعــد 	 
المســؤولية الجنائيــة بصفــة عامــة.

المجموعة الثانية واردة في نص المادة 28 من النظام الأساسي.	 

المطلب الأول: مسؤولية القائد والرئيس العسكري

أضــاف النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أحكاماً خاصة بمســؤولية القادة والرؤســاء 
عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا مــن كان تحــت رئاســتهم حيــث تضمنــت المــادة 28 / 1 مــن النظــام 

نصت المادة رقم )7( من قانون الأحداث الجانحين المشردين أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ   (1(

السادسة عشر جريمة معاقب عليها في قانون أو أي قانون أخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير.

كما نصت المادة رقم )8( من ذات القانون إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقبا   (2(

عليها في قانون الجزاء أو أي قانون أخر جاز للقاضي أن يحكم ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا 
القانون بدلا من العقوبات المقررة. 

كما نصت المادة )9( من قانون الأحداث أنَّه لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية.  (3(
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ــد العســكري فهــو  ــم فعــلًا بأعمــال القائ ــد العســكري أو الشــخص القائ الأساســي)1) مســؤولية القائ
مســؤول مســئولية جنائيــة فرديــة عــن الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة والمرتكبــة 

مــن جانــب قــوات تخضــع لإمارتــه وســيطرته الفعليــة.

والمقــرر وفقــاً لنــص المــادة )2 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــإنَّ الرئيــس 
أو القائــد الــذي أصــدر أمــراً بارتــكاب عمــل غيــر قانونــي مؤثــم طبقــاً لأحــكام النظــام الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ثــم تــم تنفيــذ هــذا الأمــر بواســطة تابعيــه، يكــون هــو شــخصياً مســؤولاً 
ــوع أو شــكل مــن أشــكال  ــم أي ن ــو ارتكبهــا بنفســه، كمــا أن تقدي ــاً عــن كل الأفعــال، كمــا ل جنائي
المســاعدة ســتجعل القائــد مســؤولاً مســئولية جنائيــة فرديــة مباشــرة عــن الجريمــة)2)، هنــا الأمــر 
يتعلــق بشــخص يتمتــع بالســلطة علــى مرؤوســيه أو قائــد عســكري فعلــي، أو القائــم بأعمــال القائــد 
العســكري، ويعلــم أو كانــت لــه الســبل مهيــأة أن يعلــم أن جريمــة مــن الجرائــم الــواردة حصــراً فــي 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة كانــت قــد وقعــت أو فــي طريقهــا للوقــوع مــن مرؤوســيه أو 
جنــوده أو مــن يقــع تحــت إمرتــه أو ســيطرته ولديــه القــدرة علــى منــع الســلوك الإجرامــي أو إيقافــه 
ومــع ذلــك لــم يفعــل وطبقــاً للنظــام الأساســي فــإن المســؤولية الجنائيــة عــن أعمــال المرؤوســين لــن 

يعفــي القائــد مــن المســؤولية الجنائيــة)3).

وفــي حــال ارتــكاب رئيــس الدولــة جريمــة دوليــة داخــل إقليــم الدولــة أو خارجــه، فــلا يمكــن 
لهــم الاحتجــاج بصفاتهــم الرســمية والتمســك بالحصانــات التــي حصلــوا عليهــا اســتنادا إلــى قانــون 
داخلــي أو دولــي، فهــم عرضــة للخضــوع للقضــاء الوطنــي والدولــي، ســواء كان فــي بلدانهــم أو 
فــي دولــة أخــرى، اســتنادا لمبــدأ الاختصــاص العالمــي؛ لأن الجريمــة الدوليــة لا تقــف عنــد حــدود 
الدولــة التــي شُــرِعَت فيهــا القوانيــن التــي منحــت مرتكبهــا الحصانــة والصفــة الرســمية بــل هــي 
جريمــة ترتكــب ضــد الإنســانية جمعــاء ويمتــد أثرهــا ليشــمل جميــع البشــرية وفــي كل بقــاع العالــم 
ــن المســؤولية  ــة للتنصــل م ــدأ الحصان ــى مب ــن الاســتناد إل ــم لا يمك ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــي ه وف
الجنائيــة والحــال يشــمل مــن تحصنــوا بموجــب قواعــد القانــون الدولــي، والغايــة مــن ذلــك عــدم 
منــح مرتكبــي الجرائــم الدوليــة وســيلة للإفــلات مــن العقــاب، فمرتكــب الجريمــة الدوليــة يجــب أن 
يعاقــب مهمــا كانــت صفتــه ســواء كان ممــن يتمتعــون بحصانــة بموجــب قواعــد دوليــة أو داخلية)4).     

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في 17 /  يوليو 1998، اللجنة الدولية للصليب   (1(

الأحمر.

عادل ماجد، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مطبوعات مركز القاهرة، ص 34.  (2(

علا عزت عبد المحسن، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 134.  (3(

عمان  جامعة  القانون،  كلية  ماجستير،  رسالة  الدولية،  الجنائية  والمحكمة  الحصانات  حرب:  مهند  النعيمات،   (4(

العربية، الأردن، 2017، ص30.
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أمــا بالنســبة للمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 12 لســنة 2017 فــي شــأن الجرائــم الدوليــة فقــد 
نصــت المــادة 34 منــه علــى أنَّــه: " يكــون القائــد العســكري أو الشــخص القائــم فعــلاً بأعمــال القائــد 
العســكري مســؤولاً مســئولية جنائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، 
والمرتكبــة مــن قــوات تخضــع لإمرتــه وســيطرته الفعليتيــن أو تخضــع لســلطته وســيطرته الفعليتين 
حســب الحالــة، نتيجــة لعــدم ممارســة القائــد العســكري أو الشــخص ســيطرته علــى هــذه القــوات 

ممارســة ســليمة إذا توفــرت الشــروط الآتيــة:

إذا كان ذلــك القائــد العســكري أو الشــخص قــد علــم أو يفتــرض أن يكــون قــد علــم بســبب 	 
الظــروف الســائدة فــي ذلــك الحيــن بــأن القــوات ترتكــب أو علــى وشــك أن ترتكــب هــذه 

الجرائم.

إذا لــم يتخــذ ذلــك القائــد العســكري أو الشــخص جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة فــي 	 
حــدود ســلطته لمنــع أو قمــع ارتــكاب تلــك الجرائــم أو لعــرض المســألة علــى الســلطات 

المختصــة للتحقيــق والمقاضــاة 

ــي شــأن  ــم 12 لســنة 2017 ف ــون رق ــن القان ــة بي ــرى ومــن خــلال مــا ســبق وبالمقارن ــا ن هن
الجرائــم الدوليــة والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نجــد أنَّ كلا الطرفيــن اتفقــا علــى 
ــاً، فنفــس الشــروط  ــد العســكري جنائي نفــس الصيغــة حــول مســائلة المســؤول أو الرئيــس أو القائ
ــي  ــي ف ــا للمشــرع الإمارات ــة طبق ــة الدولي ــة الجنائي ــام الأساســي للمحكم ــي النظ ــرت ف ــي تواف الت
مرســومه بالقانــون الاتحــادي فــي شــأن الجرائــم الدوليــة، وهــذا يــدل علــى تمســك المشــرع 
الإماراتــي بمبــادئ ومواثيــق القوانيــن الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بهــدف مواجهــة مثــل 
هــذه الجرائــم ومحاســبة المرتكبيــن للأخطــاء ســواء بصفتهــم كرؤســاء أو قــادة أو مــن فــي شــأنهم.

المطلب الثاني: مسؤولية القائد والرئيس غير العسكري

ــال  ــن أعم ــس ع ــؤولية الرئي ــق بمس ــاً يتعل ــررت حكم ــادة 28 ق ــن الم ــة م ــرة الثاني ــد الفق نج
مرؤوســيه مــن حيــث اختصــاص المحكمــة مقاضــاة كل شــخص تلقــى أوامــر مــن رئيســه للقيــام 
بأعمــال تعــد انتهــاكات لقواعــد القانــون الدولــي ولا ترفــع المســؤولية عــن الشــخص محــل 
ــة  ــات المحكم ــن اختصاص ــل ضم ــي تدخ ــم الت ــن الجرائ ــاً ع ــأل جنائي ــس يسُ ــات، والرئي المخالف
والمرتكبــة مــن طــرف مرؤوســيه الذيــن يخضعــون لســلطته وســيطرته الفعليــة نتيجــة لعــدم 

ــه. ــن وج ــى أحس ــه عل ــة مهنت ممارس

وقــد نصــت المــادة 28 / أ مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى المســؤولية 
ــن لســيطرته  ــيه التابعي ــن مرؤوس ــع م ــي تق ــم الت ــر العســكري، عــن الجرائ ــس غي ــة للرئي الجنائي

ــة: ــم يمارســها بشــكل ســليم فــي الحــالات التالي ــة، إذا ل وســلطته الفعلي
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أن يعلم القائد العسكري أن قواته ترتكب أو على وشك أن ترتكب إحدى الجرائم 	 

إذا لــم يتخــذ القائــد العســكري جميــع التدابيــر والوســائل اللازمــة والمعقولــة فــي حــدود 	 
ســلطته لمنــع ارتــكاب أو قمــع هــذه الجرائــم أو لعــرض المســألة علــى الســلطات المختصة 

للتحقيــق والمقاضــاة.

ــام  ــراض لقي ــم والافت ــا العل ــن، هم ــى أمري ــى عل ــد العســكري تبن ــإن مســؤولية القائ ــه ف وعلي
المســؤولية)1).

ــؤولية  ــف مس ــة يخف ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــادة 28 / ب م ــص الم ون
الرئيــس المدنــي مقارنــة بالقائــد العســكري، حيــث تنــص المــادة 28 / أ/1 علــى أن مســؤولية القائــد 
العســكري ســتنعقد حــال علمــه أو افتــراض علمــه بســبب الظــروف الســائدة فــي ذلــك الحيــن بــأن 
ــادة 28 /  ــن أن الم ــي حي ــام، ف ــذا النظ ــي ه ــا ف ــم المنصــوص عليه ــدى الجرائ ــب إح ــه ترتك قوات
ب/1 لا تفتــرض علــم الرئيــس المدنــي وتشــترط لقيــام المســؤولية الجنائيــة فــي حقــه أن يكــون قــد 
علــم أو تجاهــل عــن وعــي أيــة معلومــات تبيــن بوضــوح أن مرؤوســيه يرتكبــون أو علــى وشــك 
أن يرتكبــوا الجرائــم، ممــا يلقــي بمســؤولية كبــرى علــى عاتــق القائــد العســكري فــي مراقبــة مــا 

يجــري عليــه العمــل بيــن قواتــه.

وفــي كل الأحــوال فــإنَّ واجــب الرئيــس أو القائــد فــي التصــرف بموجــب نــص المــادة 28 مــن 
النظــام الأساســي بصفــة عامــة يتمثــل فــي الإلتــزام بمنــع أو وقــف جرائــم مرؤوســيه، وذلــك باتخــاذ 
كافــة الإجــراءات الممكنــة والتــي تقــع فــي إطــار ســلطته، وينبغــي علــى القائــد أيضــاً أنْ يعاقــبَ 
مرتكبــي تلــك الجرائــم بإحالتهــم للتحقيــق واتخــاذ أي إجــراء فــي إطــار ســلطته يمكــن أنْ يوصــل 

للغــرض المطلــوب وإلا وقــع تحــت طائلــة المســؤولية وبــات مســؤولاً جنائيــاً عــن مرؤوســيه)2).

ــون  ــوم بقان ــن المرس ــادة )3 م ــد نصــت الم ــين فق ــس والمرؤوس ــة الرئي ــق بعلاق ــا يتعل وفيم
اتحــادي رقــم 12 لســنة 2017 فــي شــأن الجرائــم الدوليــة علــى أنَّــه " فيمــا يتصــل بعلاقــة الرئيــس 
ــم المنصــوص  ــس عــن الجرائ ــه يســأل الرئي ــادة 34 فإن ــي نــص الم ــواردة ف ــر ال والمــرؤوس غي
عليهــا فــي هــذا المرســوم بالقانــون والمرتكبــة مــن جانــب المرؤوســين الخاضعيــن لســلطته 
وســيطرته الفعليــة نتيجــة لعــدم ممارســة ســيطرته علــى هــؤلاء المرؤوســين ممارســة ســليمة إذا 

ــة: ــرت الشــروط التالي تواف

)1) حنان شيحا، اونيسة شوية، المسؤولية الجنائية للأفراد على ضوء المحاكم الجنائية، رسالة ماجستير جامعة عبد 

الرحمن ميرة، 2013، ص 2).

سالم محمد سليمان، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، رسالة دكتوراة، جامعة   (2(

عين شمس، من دون سنة نشر، ص 166.
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ــون أو 	  ــن أنَّ مرؤوســيه يرتكب ــة معلومــات تبي ــم أو تجاهــل عــن وعــي أي ــد عل إذا كان ق
ــم. ــوا هــذه الجرائ علــى وشــك أن يرتكب

إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية أو السيطرة الفعليتين للرئيس.	 

إذا لــم يتخــذ الرئيــس جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة فــي حــدود ســلطته لمنــع أو قمــع 	 
ارتــكاب هــذه الجرائــم أو لعــرض المســألة علــى الســلطات المختصــة للتحقيــق والمقاضــاة.

كمــا بينــت المــادة 36 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 12 لســنة 2017 فــي شــأن الجرائــم 
ــه لا يعــد مــن أســباب الإباحــة ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي  الدوليــة، أنَّ
هــذا المرســوم بقانــون امتثــالاً لأمــر مــن حكومــة أو رئيــس عســكرياً كان أم مدنيــاً إلا إذا توافــرت 

مجموعــة مــن الشــروط:

إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس العلني.	 

إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.	 

إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.	 

لأغــراض هــذه المــادة تكــون عــدم المشــروعية ظاهــرة فــي حالــة الأمــر بارتــكاب جريمة 	 
الإبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضد الإنســانية.

ــن الحــالات التــي لا يتــم المحاســبة والمســئولية الجنائيــة  ــا نجــد أن المشــرع الإماراتــي بيَّ هن
فيهــا لكــن ضمــن مجموعــة الشــروط التــي بينتهــا المــادة الســابقة )36( مــن المرســوم بقانــون رقــم 
12 لســنة 2017 فــي شــأن الجرائــم الدوليــة، إلا أنَّ المــادة اســتثنت حالــة جرائــم الإبــادة الجماعيــة 

أو الجرائــم ضمــن الإنســانية، حتــى لا يتخــذ المــرء مــن عــدم المشــروعية الظاهرة مبــرراً لارتكاب 
المجــازر والجرائــم، فحــالات الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية تكــون معروفــة وظاهــرة 

للعيــان، ويســتطيع الجنــدي أو المــرؤوس متابعــة الحالــة وتقييمهــا فــي تنفيــذ أمــر الرئيــس أم لا.

ــع إذا كان مرتكــب الجريمــة يعانــي مــن مــرضٍ  ــة تمتن ــر بالذكــر أنَّ المســئولية الجنائي وجدي
أو قصــورٍ عقلــي يعــدم لديــه القــدرة علــى الإدراك والتمييــز مثــل المجنــون، أو إذا كان فــي حالــة 
الســكر غيــر الاختيــاري أو إذا كان تحــت تأثيــر إكــراه معنــوي ناتــج عــن تهديــد بالمــوت الوشــيك، 
أو بحــدوث ضــرر بدنــي جســيم مســتمر أو وشــيك ضــد ذلــك الشــخص أو شــخص أخــر، وتصــرف 
الشــخص تصرفــا لازمــا ومعــولا لتجنــب هــذا التهديــد، شــريطة ألا يقصــد الشــخص أن يتســبب فــي 
ضــرر أكبــر مــن الضــرر المــراد تجنبــه، ويكــون ذلــك التهديــد صــادراً عــن أشــخاص آخريــن أو 
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تشــكل بفعــل ظــروف خارجــة عــن إرادة ذلــك الشــخص)1).

وفــي جميــع الأحــوال يشــترط لقيــام المســؤولية الجنائيــة فــي حــق الشــخص أنْ تتوفــر لديــه 
حريــة الإرادة فــي ارتــكاب أو عــدم ارتــكاب الســلوك الإجرامــي، ويجــب أنْ يعلــمَ أنَّ هــذا الســلوك 
ــي إطــار  ــك ف ــي ذل ــه كان مــن شــأنه أن يتســبب ف ــة، وإنَّ ــي إحــداث النتيجــة الإجرامي سيتســبب ف
المســار العــادي للأمــور، وذلــك بالإضافــة لتوفــر الركــن المــادي لــكل جريمــة حســب الأحــوال.

المطلب الثالث: عدم الاعتداد بالصفات الرسمية والحصانات

يقضــــي نظــــام المحكمــة الجنائيــة بإمكانيــة مقاضــاة الأفــراد المســئولين عــن أي جريمــة 
تــــدخل فــــي اختصـــاص المحكمـــة الجنائيـة بغـــض النظـر عـن الصـفة الرســـمية التـي يتمتـع بهـا 
الشـــخص فـــإذا تـــم إثبـــات ارتكابــه لأي جريمــة مــن هــذه الجرائــم فإنــه يوقــع العقــاب المقــرر لهــا 
حتـــى ولـــو كـــانوا رؤســـاء دول، حيـــث نصـــت المادة 27 النظام على أنْ "يطبق هذا النظام على 
جميــع الأشــخاص بصــورة متســاوية دون أي تمييــز بســبب الصفــة الرســمية "، وبوجــه خـــاص 
فـــإن الصـــفة الرســـمية للشـخص سـواء كـان رئيسـاً لدولـة أو حكومـة أو عضواً فيها أو برلمانيا أو 
ممثــلاً منتخبــاً أو موظفــاً حكوميــاً لا تعفيــه بــأي حــال مــن الأحــوال مــن المســـؤولية الجنائيــة كمــا 

أنَّــه لا تشــكل فــي حــد ذاتهــا ســبب لتخفيــف العقوبــة)2).

كمـــا أن هـــذا النظـــام لـــم يعتـــد بالحصـــانة كسـبب يحـــول دون خضـــوع الشـــخص للمسـاءلة 
الجنائيـــة والتعـــرض للعقـــاب فالمـــادة 27 / 2 تـنص علـى أنـه:" لا تحـــول الحصـانات أو القواعـد 
الإجرائيـــة الخاصـــة التَي تـــرتبط بالصـــفة الرســـمية للشـــخص ســـواء كـــان فـــي إطـــار القـــوانين 

ــى هــذا الشــخص" )3). ــة المحكمــة لاختصاصهــا عل ــة دون ممارسـ ــة أو الدوليـ الوطنيـ

وبذلــك فقــد وضــع هــذا المبــدأ الهــام لضمــان أنَّ كلاً مِــنْ الرؤســاء وتابعيهــم ســيكونون 
مســؤولين جنائيــا أمــام المحكمــة عــن جميــع الأفعــال الاجراميــة بــل وحتــى مــا يمتنعــون عنــه مــن 
أفعــال بهــدف تحقيــق نتائــج إجراميــة مــن ذلــك الامتنــاع، وأنَّ أي شــخص مــن ذوي الســلطة بغــض 
النظــر عــن الصفــة الرســمية التــي يتمتــع بهــا يخضــع بمســاءلة المحكمــة الجنائيــة إذا أمــر أيــاً مــن 
تابعيــه بارتــكاب جريمــة تدخــل بالاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة ولا يعفيــه مــن المســاءلة أو 

تخفيــف العقــاب منصبــه الرســمي)4).

يوسف بن سعيد الكلباني، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وقواعد الإحالة إليها، مرجع سابق، ص 119.  (1(

المادة 27 / 1 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (2(

محمد حسن القاسمي، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مرجع سابق، ص )8.  (3(

عبود إسماعيل نعمة: مسألة رئيس الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة كلية التربية، جامعة بابل- كلية   (4(

التربية، العدد ع2، 2008، ص26.
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وطبقاً للمادة 26 من هذا النظـــام نجـــد أنَّ المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لا ينعقـــد اختصاصـــها 
علـى الأشـخاص الـذين لـم يتجاوز سـن 18سـنة وقـت ارتكابـه للجريمـة أي أنَّ المحكمـة الجنائيـة 

تعفـــيهم مـــن المسؤولية الجنائية، 

ــوم  ــن المرس ــادة 40 م ــي الم ــك ف ــى ذل ــص عل ــد ن ــي فق ــى المشــرع الإمارات ــبة إل ــا بالنس أم
ــات أو القواعــد  ــه: " لا تحــول الحصان ــم 12 لســنة 2017 التــي جــاء فيهــا أن بقانــون اتحــادي رق
الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص ســواء كانــت فــي إطــار القانــون 
ــذا الشــخص". ــى ه ــا عل ــة المختصــة لاختصاصاته ــة المحكم ــي، دون ممارس ــي أو الدول الوطن

والحصانــات يمكــن تقســيمها إلــى حصانــات مكتســبة وفــق أحــكام القانــون الدولــي وحصانــات 
مكتســبة مــن احــكام القانــون الداخلــي، فالحصانــات المكتســبة وفــق أحــكام القانــون الدولــي 
ــيين  ــن الدبلوماس ــة للممثلي ــح الحري ــة وتمن ــق الدولي ــات والمواثي ــا الاتفاقي ــازات تقرره ــي امتي ه
والسياســيين الأجانــب تقضــي بعــدم خضوعهــم لقضــاء البــلاد التــي يقيمــون فيهــا ويســري عليهــم 

قضــاء بلادهــم التــي ينتمــون إليهــا.

فمــن الحصانــات المكتســبة الحصانــات الدبلوماســية لكــي يســتطيع الممثــل الدبلوماســي مــن 
ــة المضيفــة)1). ممارســة واجباتــه ومهامــه دون إعاقــة مــن جانــب ســلطات الدول

ــزاً  ــاره رم ــازات باعتب ــن الامتي ــد م ــع بالعدي ــوزراء ويتمت ــات وال ــدول والحكوم ــاء ال رؤس
ــة. ــة أجنبي ــم دول ــي إقلي ــد ف ــه إذا وج ــض علي ــواز القب ــدم ج ــة وع ــيادة الدول لس

ــا الحصانــاتُ المكتســبة وفــق أحــكام القانــون الوطنــي فتمنــح الدســاتير والقوانيــن الوطنيــة  أمَّ
ــة، وأعضــاء  ــس الدول ــه كرئي ــارات معين ــون والاعتب ــا القان ــات يحدده بعــض الأشــخاص حصان
الحكومــة ونــواب البرلمــان وأعضــاء الســلك الدبلوماســي فهــؤلاء يكونــون بمنجــاة عــن المســاءلة 
ــي  ــيادة الت ــر الس ــم مظاه ــن أه ــاب م ــن العق ــم م ــة وتحصينه ــيادة الدول ــون س ــم يمثل ــك كونه وذل

تحــرص عليهــا كل دولــة)2).

ع الإماراتــي لــم يجعــلْ مــن يتمتــعُ بالحصانــة فــي منــأى عــن التحقيــق     وهنــا نــرى أنَّ المُشَــرِّ
ــدم  ــرى ع ــرم، فن ــن ج ــه م ــا ارتكب ــرب عمَّ ــه وأن يته ــدار لحمايت ــون ج ــه وأنْ تك ــه ومحاكمت مع
ــن جــرم وعــدم  ــه م ــا ارتكب ــال م ــه حي ــن محاكمت ــة م ــات عــن ممارســة المحكم ــة الحصان حيلول

ــا. ــي تحته ــة الدبلوماســية والتخف ــداد بالصف الاعت

وأخيــراً جديــرٌ بالذكــر أنَّــه وفقــاً لــكل مــا ســبق فــإن القضــاء الاتحــادي فــي دولــة الإمــارات 

النعيمات، مهند حرب: المرجع السابق، المبحث 6، ص21.  (1(

النعيمات، مهند حرب: المرجع السابق، المبحث 6، ص29.  (2(
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ــون  ــم المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقان ــع الجرائ ــة المتحــدة يختــص بالنظــر فــي جمي العربي
ــن ضــد  ــب م ــي ترتك ــم الت ــدا الجرائ ــا ع ــة، فيم ــم الدولي ــأن الجرائ ــي ش ــنة 2017 ف ــم 12 لس رق
ــة  ــن الخاضع ــاق الأماك ــي نط ــب ف ــي ترتك ــك الت ــلحة، وتل ــوات المس ــبي الق ــكريين أو منتس العس
للقــوات المســلحة أو المنشــآت الحيويــة أو المهمــة التــي تكلــف القــوات المســلحة بتأمينهــا وحمايتهــا.

الخاتمة:

إنَّ نظــامَ رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المعتمــد فــي 17 تمــوز )يوليــو(1998، 
ــي  ــون الدول ــد القان ــدة وقواع ــم المتح ــاق الأم ــة لميث ــادئ العام ــدّتْ المب ــةٍ أك ــن ديباج ن م ــوَّ والمك
ــة،  ــم للعدال ــرام الدائ ــان الاحت ــة بحــق الانســانية وضم ــرة المرتكب ــم الخطي المعاصــر إزاء الجرائ
وفــي 128 مــادة تناولــت أهــداف إنشــاء المحكمــة وعلاقتهــا بالأمــم المتحــدة ومقرهــا ومركزهــا 
القانونــي والجرائــم التــي مــن اختصاصهــا وأركانهــا واختصاصاتهــا وقراراتهــا ومبــادئ قانونيــة 
عامــة فــي القانــون الجنائــي والمســؤولية الفرديــة، وعــدم ســقوط الجرائــم بالتقــادم وأجهــزة المحكمة 
ــم  ــتقبلي مه ــور مس ــام تط ــا أم ــد أنَّن ــه يؤك ــك كلّ ــا، إنَّ ذل ــة وغيره ــح القضائي ــن واللوائ والموظفي
وتاريخــي، ولذلــك جديــر بالبلــدان العربيــة والإســلامية أنْ تأخــذ مكانهــا فيــه وأنْ تقــوم بمراجعــة 
المواقــف والنصــوص والتطــورات إزاء نظــام المحكمــة ومــا يســببه مــن التباســات وتخوّفــات فيمــا 
يتعلــق بقضيــة الســيادة وولايــة المحكمــة وغيرهــا، ممــا قــد ينســحب علــى بعــض الانتهــاكات أو 

الخروقــات الســافرة لحقــوق الانســان.

إنَّ اتخــاذ البلــدان العربيــة والإســلامية مواقــف موضوعيــة إزاء التصديــق والانضمــام الســريع 
إلــى المحكمــة يســاعدها فــي المســاهمة فــي تقديــم إرادتهــا واجتهاداتهــا بخصــوص وجهــة المحكمــة 
اللاحقــة، بمــا يعنــي قيامهــا بإمــلاء دورهــا الحالــي والمســتقبلي وعــدم التغيـّـب عــن مرجعيــة دوليــة 

بهــذه الأهميــة التاريخيــة.

ــم12  ــة المتحــدة بعــد أنْ أصــدرت المرســوم بالقانــون الاتحــادي رق ــة الإمــارات العربي ودول
لســنة2017 بشــأن الجرائــم الدوليــة، باتــت أول دولــة عربيــة تتبنــى قانونــا شــاملا وكامــلا يجــرم 
ــن  ــا م ــدوان وغيره ــة الع ــة وجريم ــادة الجماعي ــانية والإب ــد الإنس ــم ض ــرب والجرائ ــم الح جرائ

ــانية المرتبطــة بالنزاعــات والحــروب. ــم الإنس الجرائ

ــف  ــات جني ــي الإنســاني، خاصــة أنَّ اتفاقي ــون الدول ــة مــع القان ــة متوافق والتشــريعات الوطني
التــي تعتبــر المصــدر الرئيســي للقانــون الدولــي الإنســاني جــاءت بــدون عقوبــات، ممــا جعــل هــذه 
القواعــد تســتمر بصــورة مرتبــة إرشــادية إلــى أنْ يتــم تبنــي العقوبــة داخــل التشــريعات الوطنيــة.

ــي، والاختصــاص  ــن الاختصــاص الشــخصي الإيجاب ــي بمبدأي ــذ المشــرع الإمارات ــد أخ ولق
الشــخصي الســلبي المتمثلــة فــي الجرائــم الدوليــة التــي ترتكــب مــن أو ضــد أي مــن مواطنــي دولــة 
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الإمــارات أو غيرهــم مــن المنتســبين أو المشــاركين ضمــن صفــوف القــوات المســلحة الإمارتيــة.

بإصــدار قانــون الجرائــم الدوليــة سيشــكل بدايــة لامتــلاك محاكــم وطنيــة قــادرة علــى المحاكمة 
فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم العــدوان كأول محاكــم فــي هــذا الصــدد علــى 
ــح  ــتوى ويتي ــى المس ــاب عل ــن العق ــلات أي مجــرم م ــدم إف ــل ع ــا يكف ــو م ــة، وه مســتوى المنطق

القانــون للإمــارات تحريــك الدعــاوى القضائيــة فــي محاكمهــا الوطنيــة. 

هنــاك تتوافــق وانســجام بيــن المرســوم بالقانــون الاتحــادي رقــم 12 لســنة 2017، فــي شــأن 
الجرائــم الدوليــة ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

 وأشــير أنَّ المــادة 31 مــن المرســوم بقانــون الاتحــادي فــي شــأن الجرائــم الدوليــة الإماراتــي 
نصــت )أنَّــه حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا تســتعين المحكمــة المختصــة فــي تفســير وتطبيــق أحــكام 

هــذا المرســوم بقانــون بمــا يأتــي: -

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأركان الجرائــم المعتمــدة لــدى . 1
المحكمــة، وتعديلاتهمــا النافــذة فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة. 

المعاهــدات الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده، بمــا فــي ذلــك المبــادئ . 2
المقــررة فــي القانــون الدولــي للمنازعــات المســلحة.

وبهــذا نــرى أنَّ المرســوم بقانــون الاتحــادي فــي شــان الجرائــم الدوليــة الإماراتــي صلاحيــة 
جوازيــة للمحكمــة أنْ تســتعين فــي تفســير وتطبيــق أحــكام هــذا المرســوم بنظــام رومــا الأساســي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمعاهــدات الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده(.

 وقــد توصلنــا فــي هــذه الدراســة إلــى بعــض النتائــج المهمــة والتــي فــي ضوئهــا قدمنــا بعــض 
التوصيات:

أولاً- النتائج:

إنَّ المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )12( لســنة 2017 فــي شــان الجرائــم الدوليــة لــم يحتــوِ . 1
علــى نصــوص للتعريــف بالجرائــم الدولية.

منــح المرســوم بقانــون اتحــادي بشــأن الجرائــم الدوليــة القضــاء الاتحــادي فــي العاصمــة . 2
ــون، واســتثنى منهــا  ــواردة بهــذا القان ــم ال ــع الجرائ ــي جمي ــة بالنظــر ف اختصــاص الدول
اختصــاص القضــاء العســكري وحــده دون غيــرة بالنظــر للجرائــم التــي ترتكــب مــن أو 
ضــد أحــد العســكريين أو منتســبي القــوات المســلحة أو المنشــآت الحيويــة أو الهامــة التــي 

تكُلَّــف القــوات المســلحة بتأمينهــا وحراســتها. 
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نصــت المــادة )44( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي فــي شــأن الجرائــم الدوليــة بالفصــل . 3
فــي كل مــا لــم يكــن قــد فصــل فيــه مــن الدعــاوى الناشــئة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
والمرتكبــة مــن تاريــخ ســابق علــى تاريــخ نفــاذه وهنــا نــرى أنَّ المــادة )44( قــد خرجــتْ 
عــن القواعــد العامــة مــن حيــث ســريان القانــون مــن حيــث الزمــان كمــا جــاء فــي نــص 
المــادة )12( مــن الفصــل الأول والخاصــة بســريان القانــون مــن حيــث الزمــان بقانــون 
العقوبــات الاتحــادي أنَّــه ) يعاقــب علــى الجريمــة طبقــا مــن القانــون النافــذ وقــت ارتكابهــا 
والعبــرة فــي تحديــده بالوقــت الــذي تمــت فيــه أفعــال تنفيذهــا دون النظــر الــى وقــت تحقــق 
نتيجتهــا ( واســتنادا علــى نــص المــادة )12( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي فــان المــادة 

)44( مــن قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي قــد خرجــت علــى هــذه القواعــد . 

لــم يتعــرض المشــرع الإماراتــي حــول وجــود المتهــم علــى إقليــم الدولــة مــن أجــل تطبيــق . 4
مبــدأ الاختصــاص، فــي حيــن أنَّ هنــاك تشــريعات جنائيــة أخــرى اشــترطتْ وجــود المتهم 

علــى إقليمهــا لتطبيــق مبــدأ الاختصاص.

جــاء مفهــوم نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي عــدم قــدرة المحاكــم . )
الوطنيــة للــدول مــن محاكمــة رعاياهــا المرتكبيــن للجرائــم الدوليــة بشــكل غامــض 
وأيضــا موســع كــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بإمكانهــا أنْ تســحب وتــرى أنَّهــا 
صاحبــة الاختصــاص ضــد مــن يرتكــب جرائــم دوليــة وعــدم قــدرة محاكــم أوطانهــم مــن 

ــة. ــت أي حج ــم تح محاكمته

ثانياً- التوصيات: 

ــم )12( لســنة . 1 ــون اتحــادي رق ــأنْ يعــرف بالمرســوم بقان ــي ب ع الإمارات أوصــي المشــرِّ
ــادة الجماعيــة، الجرائــم ضــد الإنســانية،  2017 فــي شــان الجرائــم الدوليــة جريمــة الإب

ــم الحــرب، جريمــة العــدوان.  جرائ

ــاد أنْ . 2 ــة الاتح ــره عاصم ــون القضــاء الاتحــادي ومق ــارات أنْ يك ع الإم أوصــي المشــرِّ
ــم  ــون الجرائ ــي هــذا قان ــم ف ــا ورد مــن جرائ ــل فيم تكــون صاحــب الاختصــاص الأصي
الدوليــة وكذلــك الجرائــم التــي ترتكــب مــن أو ضــد أحــد العســكريين أو منتســبي القــوات 
المســلحة او المنشــآت الحيويــة أو المهمــة التــي تكلــف القــوات المســلحة بتأمينهــا 

ــن.   ــا أشــخاص المدنيي ــون بأطرافه ــع أو يك ــم تق ــون معظــم الجرائ ــتها ك وحراس

ع الإماراتــي بتعديــل المــادة )44( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي في شــأن . 3 أوصــي المشــرِّ
ــي ترتكــب، وأنْ يقتصــر ســريان المرســوم  ــة الت ــم الدولي ــى الجرائ ــة عل ــم الدولي الجرائ
بقانــون فــي شــأن الجرائــم الدوليــة علــى الجرائــم التــي ترتكــب بعــد نفــاذه، حتــى تنســجم 
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مــع القواعــد العامــة فــي عــدم ســريان النــص التجريمــي علــى الأفعــال التــي ترتكــب قبــل 
نفــاذه. 

أوصــي المشــرع الإماراتــي أنْ يــورد نصــاً فــي القانــون الاتحــادي رقــم )12( فــي . 4
شــأن الجرائــم الدوليــة يشــترط وجــود المتهــم علــى إقليــم الدولــة مــن أجــل تطبيــق مبــدأ 

ــخصي. ــاص الش الاختص

ــة . ) ــم الجغرافي ــف الأقالي ــون مختل ــي الإنســاني يمثل ــون الدول ــي القان ــراء ف الاســتعانة بخب
والنظــم القانونيــة المختلفــة؛ لإعــداد تقاريــر عــن القواعــد العرفيــة للقانــون الدولــي 

ــة. ــر الدولي ــة وغي ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــق عل ــة التطبي ــاني القابل الإنس
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Abstract:

This article deals with the subject of personal jurisdiction included 
in the Federal Law Decree No. 12 of 2017 of the United Arab Emirates 
regarding international crimes and how it is compatible with the provisions 
for personal jurisdiction in the Statute of the International Criminal Court. 
This decree specifically concerns the principle of irrelevance of official 
capacity and the responsibility of commanders and other superiors, in 
addition to specifying the extent to which the UAE legislator deviates from 
the rules of personal jurisdiction included in the UAE Penal Code. The 
provisions of the statute of the International Criminal Court and Decree-
Federal Law No. 12 of 2017 have been identical to the extent that personal 
jurisdiction applies exclusively to natural persons who commit any crime 
that is within the scope of the International Criminal Court and the UAE 
courts and that this jurisdiction is applied to individuals after reaching 
the age of 18 years old. Moreover, these provisions emphasized that no 
individual is excluded from criminal responsibility because of his official 
capacity, and that the perpetrator of international crimes may not proclaim 
the official capacity he enjoys. Similarly, immunities or special procedural 
rules, whether within the framework of national or international law, do 
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not prevent the International Criminal Court or the UAE criminal courts 
from exercising their jurisdiction over this person, whether he is the main 
perpetrator or a participant or has committed an international crime. This 
also concerns international crime or any act involving the commission of a 
crime that falls within the jurisdiction of the International Criminal Court 
and the UAE Criminal Courts. Thus, the Decree of Federal Law No. 12 of 
2017 endorsed the positive personal principle )the nationality principle( 
and the passive personality principle.

Keywords: international crimes, personal jurisdiction, irrelevance of 
official capacity.


